	
	
	




مزايا تحويل الشركات العائلية إلى

شركات مساهمة عامة

قد يتمكن رجل أعمال ناجح، إذا وفقه الله، أن يكون خلال حياته العملية شركة عملاقة تصبح مصدراً لاعتزازه واعتزاز ذريته. إلا أنه ما لم يتم تحويل هذه المؤسسة إلى شركة عامة خلال جيل أو اثنين فإنها ستواجه صعوبات جمة مما يؤدي إلى تدهورها وتفككها، وبالتالي ضياع الجهود الكبيرة التي بذلها المؤسس العصامي. وهناك عدة أسباب لهذه النهاية المحزنة سنأتي فيما يلي علي بيان بعضها.

صعوبة الاستمرار والتطور 

من النادر أن يستمر نجاح شركة لعدة أجيال بينما تتقاسمها العائلة  من جيل إلى آخر.  وفي واقع الحال فإن بعض قوانين الإرث في أوربا مثلا سمحت في السابق لوريث واحد أن يرث التركة بالكامل دون أشقائه.  ولربما ساعد هذا القانون في امتداد عمر بعض الشركات العائلية هناك. إلا أن اللجوء إلى مثل هذا الإجراء في بيئة إسلامية تحكمها قواعد الشريعة لا يعتبر غير وارد فحسب بل مناقض لجميع قيمنا  وأخلاقنا وتراثنا، حيث تؤكد أحكام الإرث وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية على العدالة بين الورثة. وبناءاً عليه لا يستطيع أن يختص فرد واحد فقط بالإرث دون بقية المستحقين كحل لهذه المسألة.

من ناحية أخرى نجد أن عملية الاستبعاد من الإرث هذه لم تكن من  أسباب استمرار النجاح الذي حققته شركات إنتاج السيارات الضخمة  مثل فورد وهوندا ومرسيدس – بنز وغيرها، على الرغم من أن هذه الشركات ما زالت تحمل أسماء مؤسسيها (أو أسماء أبنائهم كما هـــو الحال مع شركة مرسيدس ـ بنز) بحيث باتت هذه الأسماء مقرونة بشخصية تلك الشركات.  ولا شك أن أحد أسباب استمرار نجاح هذه الشركات هو تحولها إلى شركات عامة، أو أنها تأسست في هذا الإطار أصلا ( فورد مثلا ).  لذلك ساعدت خواص الشركة العامة هذه الشركات وغيرها على استمرار نموها ضمن قطاعها الصناعي في بلادها   الأصلية في بادئ الأمر ، ثم ساعدتها فيما بعد على التوسع عالميا وفي العديد من القطاعات. وانه لمن الصعب جدا تخيل مثل هذه الشركات بهذا النجاح وبهذه الديمومة لو أنها لم تكن شركات عامة.   ومع ذلك يجب أن لا يفهم مما تقدم أن التحول إلى شركة عامة بحد ذاته سبب كاف لنجاح وتوسع واستمرار أي شركة، ولكنه بلا شك يشكل عاملا ضروريا لتحقيق ذلك.

ذوبان الحصص

إذا افترضنا جدلا أن لمؤسس إحدى الشركات الكبرى خمسة أبناء، ورزق كل منهم بدوره بخمسة أبناء أيضا، فان حصة الشريك الواحد ستنخفض لتصبح 4% من أسهم الشركة خلال جيلين فقط.  إن هذا   الذوبان في حصص الشركاء سيؤدي إلى مشكله كبرى ناتجة عن تضاؤل قدرة أي من الشركاء، سواء عاجلا أم آجلا، على توجيه دفة الشركة وقيادتها.  وبخلاف الوضع السائد خلال حياة المؤسس، فإنه لن تكون هناك حصة كافية لأي مساهم لتضمن الحافز وبالتالي الاهتمام بمستقبل الشركة. أضف إلى ذلك أن تفتت الحصص يعني    عدم توفر نسبة كافية من الأصوات لضمان القدرة على اتخاذ القرارات بصورة حازمة، وهو ما ستحتاجه الشركة باستمرار خاصة خلال الفترات الصعبة التي لابد أن تمر بها بين الحين والآخر والتي قد يتحدد خلالها مصير الشركة واستمرار نجاحها.

الإدارة أم الملكية

لا يوجد ما يؤكد أنه بمرور الوقت ستظل الأجيال المتعاقبة راغبة في إدارة الشركة العائلية، أو أن مواهبها واهتماماتها ستكون متطابقة مع ما ستحتاجه الشركة لإدارتها بنجاح.  والاحتمال الأغلب هو أن اهتمامات الورثة ستكون باتجاهات مختلفة تماما ( مثلا الطب أو القانون أو الهندسة المعمارية الخ …). لذلك فإن تحول الشركة إلى شركة عامة سيمكنها من الفصل بين الملكية والإدارة، مما يفسح المجال لاستمرار تطورها بالرغم من اختلاف اهتمامات المساهمين فيها. بل إن التحول   إلى شركة عامة هو عنصر هام لإعطاء المرونة اللازمة لجذب الكوادر الإدارية والمهنية الممتازة التي تحتاجها الشركة في تطوير أعمالها على نطاق أوسع.  وقد عبر عن ذلك أحد رجال الأعمال العرب البارزين حيث قال " إذا كنت تملك طائرة فليس بالضرورة أن تكون ربانها ". أضف لذلك أن هذا التحول سيوجد الآلية المتمثلة بسوق الأوراق المالية التي تمكن الشركاء الذين يرغبون في تقليص علاقتهم بالشركة من بيع بعض أو جميع أسهمهم. وفي نفس الوقت فإن هذه الآلية تمكن الشركاء المهتمين بالشركة من زيادة حصتهم في الشركة عن طريق شراء أسهم إضافية.

أثر المنازعات العائلية
من المؤسف حقا، أن الكثيرين في بيئتنا عانوا من النزاعات العائلية المرتبطة بتوزيع الإرث وما ينتج عنها من خلافات شديدة حول نصيب كل  طرف. وعندما تحدث الخلافات فإن نشاط الشركة العائلية يتأثر سلبا بدرجة كبيرة. بالمقابل، فإن مثل هذه الخلافات تحسم دون إرباك عندما تكون الشركة شركة مساهمة عامة، إذ يستطيع الأفراد  الذين لا يرغبون في الاستمرار كشركاء بيع أسهمهم وبذلك يزيلون أسباب الخلافات قبل استفحالها، مما يهيئ المناخ لالتئام الجروح وإعادة  العلاقات إلى نصابها.  

وإن إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق  المالية يسهل كثيراً  من عملية تحديد نصيب كل من الشركاء مما يقلل من فرص الخلاف بين الورثة.  بالمقارنة فإن محاولة توزيع الإرث بصورة أخرى يثير خلافات مريرة حول حصة كل طرف في الوكالات التجارية والأقسام والأنشطة المختلفة، كما أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى  تفتيت أعمال الشركة وزعزعة مكانتها التجارية ويفقدها الكثير  من المواهب الإدارية والفنية الهامة التي تم حشدها عبر فترة زمنية طويلة.  وكذلك يفقدها الكثير من قوتها الشرائية والتفاوضية وسيضعف علاقاتها التجارية ويبدد موقعها المتميز.  والمحصلة النهائية هي خسارة مالية لجميع الشركاء بالإضافة إلى الإضرار بالعلاقات العائلية والتي سيصعب وأدها وإعادتها إلى سابق عهدها وبذلك تتحول الشركة العائلية الناجحة بدون قصد من نعمة للورثة إلى نقمة عليهم. ولا شك أن هذا أبعد ما يتمناه الشخص المؤسس لذريته وللشركة.

تحقيق قيمة الشهرة
عندما يبذل رجل أعمال عصامي ثلاثين أو أربعين عاماً في تطوير  نشاط مؤسسته فإن جزءً هاماً مما كونه هو ذو قيمة غير ملموسة ويشار إليها عادة بشهرة الشركة.  ومن الناحية المحاسبية تمثل هذه الشهرة فائض قيمة الشركة السوقية على قيمة صافي أصولها أو صافي قيمتها الدفترية.  وينتج هذا الفائض عن قدرة الشركة على تحقيق عائد مرتفع على    أصولها الملموسة بالمقارنة إلى حجم تلك الأصول.  وهذا بدوره قد   يكون ناتجاً عن الحقوق التي اكتسبتها الشركة مثل المنتجات التي  طورتها والوكالات التجارية التي تمثلها، وتراكم الخبرات الإدارية  والفنية لديها، مما يضع الشركة في موقع متميز.  وبهذا الصدد فإن   تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة هي إحدى الوسائل القليلة التي يمكن بموجبها التوصل إلى تحويل شهرة الشركة هذه إلى قيمة واقعية ملموسة للمساهمين الأصليين.  ولا شك أن قيمة الشركة الناجحة كوحدة متكاملة تفوق بكثير قيمة أجزائها إذا تبعثرت، وبالتالي فإن عدم تجزئتها هو الأنفع والأجدى لمالكيها وفي ذات الوقت يمثل حلاً عملياً للمشكلات التي سبق ذكرها.

النمو وتوزيع المخاطر

يشهد العالم العربي هذه الأيام نشوء واقع اقتصادي جديد بعد انهيار النظام الاشتراكي في شرق أوروبا.  فقد ولت تلك الأيام الغابرة التي  كان الثراء فيها يولد شعوراً بالذنب وحسداً شديداً. وقد رافق هذه التطورات الجذرية انفتاح على التجارة العالمية وأسواق المال والاستثمار في عدة دول عربية، بعد طول انغلاق لعدة عقود.  وإن البيئة الجديدة تمثل فرصة تاريخية للشركات بصفة عامة لتتوسع وتنمو إقليميا على نطاق الدول العربية بأسرها. والاستفادة من هذه الفرصة الذهبية تعني تسابقاً لاحتلال المواقع القيادية في هذه الأسواق وبالتالي تقتضي سرعة الحركة والحزم والجرأة.  وهذا الأمر يتطلب توفر أرصدة كبيرة لتمويل هذا التوسع.  وقد يعني ذلك أن على العائلة أن تصفي بعض محافظها الاستثمارية مما يفقدها إحدى أهم وسائل توزيع المخاطر، وإلاًّ ستفقد فرصة التوسع التي قد لا تسنح مرة أخرى بصورة مماثلة لعدة عقود قادمة.  وفي ذات الوقت فإن الشركات التي لا تستفيد من هذه الفرصة ستفقد، بمرور الوقت، مركزها الريادي حتى في أسواقها المحلية عندما تواجه فيما بعد الشركات التي تقبلت تحديات النمو والتطور واستفادت من الفرص التي أتاحها هذا التغير الجذري في البيئة الاقتصادية .  ولهذا   فإن التحول إلى شركة عامة هو سبيل لصيد أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو يتيح للشركة النمو السريع والحصول على رأس المال الإضافي لتمويل   النمو،  وتحافظ العائلة في الوقت نفسه على تنوع استثماراتها كما تحمي مصالح الشركة على المدى الطويل داخل السوق المحلي وخارجه.

الحاجة للسيـولــة
بصورة عامة إن المشاركة في رأس مال شركة خاصة مقفلة هو عبارة عن استثمار ثابت، طويل الأمد، غير سائل. بالمقارنة فإن أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية تمثل واحدة من أعلى درجات السيولة التي يمكن أن تمثلها ملكية رؤوس الأموال.  ومن الجدير بالملاحظة أن أهمية السيولة تظهر عادة عند اشتداد الحاجة إليها.   والأسوأ من ذلك هو أن الحاجة للسيولة أكثر ما تشتد عند عدم التخطيط لها. وبما أن التحول إلى شركة عامة يساهم في زيادة السيولة فإن ذلك التحول يقلل كثيراً من الأثر السلبي الذي قد تحدثه الحاجة للسيولة عند اشتدادها بصورة مفاجئة.

الحواجز النفسية
قد يشكل الإعلان عن حسابات الشركة العائلية بعض الحرج لأصحابها عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة. ومن أسباب هذا الحرج هو حرص العائلة على عدم إطلاع الغير على ضخامة ثروتها وممتلكاتها لاعتبارها ذلك من الأمور الخاصة. إلاًّ أن هذا الحرج هو في غير محله إذ أن الشركة المعنية، على أغلب الظن، لا تمثل إلاًّ جزءً يسيراً من ممتلكات العائلة والتي ستبقى غالبيتها مستترة.  كما أن العائلة قد تمتلك أكثر من شركة في مجالات مختلفة، وبالتالي فإن ما تملكه العائلة سيبقى سراً وإن تكشف جزء يسير منه.

والحاجز النفسي الآخر الذي يعيق تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو انتظار بعض العائلات للعائلات الأخرى كي تبادر إلى تحويل شركاتها إلى شركات مساهمة عامة.  لذلك فإن سوق الأوراق المالية بحاجة ماسة للأشخاص ذوي الرؤى المستقبلية والجرأة الذين يستطيعون القيام بدور القدوة بالمبادرة في تبني المفاهيم المتطورة التي لم يعتدها الغالبية. إن هؤلاء يمثلون القادة في تطور تفكير البيئة الاقتصادية، وهم يفتحون آفاقاً جديدة ليس لأنفسهم ولعائلاتهم فحسب بل لمجتمعهم  أيضاً، ويمثلون المثل الذي يحتذي به الآخرون. ونحن في بيئتنا النامية بحاجة لمثل هؤلاء القادة كرموز في مجال الأعمال كما تحتاج الدول المتقدمة لرموز أمثال هنري فورد وهوندا وغيرهم.
خدمات شركات الاستثمار
إن شركات الاستثمار المتميزة تعي أن القدرات الفنية هي من أهم عناصر النجاح في صناعة الخدمات الاستثمارية، لذلك نجدها تسعى لاستقطاب أفضل المواهب المتاحة ذات الاختصاصات المتنوعة. وهي بذلك تكون مهيأة لدراسة أثر تحول الشركة العائلية إلى شركة عامة على المدى المتوسط والطويل. كما يمكنها ذلك من تحديد السعر المناسب للاكتتاب العام بجزء من أسهم الشركة العائلية وبمنتهى السرية. وبصورة عامة فإن لدى شركات الاستثمار الناجحة القدرة على الاتصال مع قاعدة عريضة من المستثمرين وفقاً  للأسس التي يتم الاتفاق عليها مع الشركة المصدرة.  وإن توفر هذه الإمكانيات من شانه أن يشجع العائلات على دراسة تحويل شركاتها إلى شركات مساهمة عامة و في جو من السرية التامة. 
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